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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/٥٠. 

البنـد ١٦٣ مـن جـــدول الأعمــال: تقريــر اللجنــة الخاصــة 
ـــم المتحــدة وبتعزيــز دور المنظمــة (تــابع)  المعنيـة بميثـاق الأم

 (A/C.6/55/L.3 و A/55/33)

السـيد علـــى العريضــي (البحريــن): قــال إنــه يجــب  - ١
استخدام طرق التسوية السلمية للمنازعـات مثـل الدبلوماسـية 
الوقائيـة وبعثـات المسـاعي الحميـدة. وذكـر أنـه ينبغـي احـــترام 
ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة الفصل السابع. على أنه أضاف 
أن هـذا الاحـــترام ينبغــي أن يكــون مرتبطــا بــالالتزام بمبــادئ 
ـــدأ الــذي  القـانون الـدولي مثـل مبـدأ سـيادة الـدول – وهـو المب
حـاول البعـض إضعافـه لتيسـير التدخـلات الإنســـانية – ومبــدأ 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ الامتناع عـن 
اسـتخدام القـوة أو التـهديد باســـتخدامها. وأضــاف أن المبــدأ 
الذي يقرر أن للدول حق الدفاع عن مصالحها مبدأ أساسـي، 
وأنه ينبغي للجنة الخاصة أن تعزز حقها في ممارسته. وقال إنـه 
ينبغــي العمــل علــــى إنشـــاء آليـــة وقائيـــة للتســـوية المباشـــرة 
للمنازعات تستخدمها البلدان المتأثرة فعلا وتأخذ في الاعتبـار 
أحدث ما وصل إليه التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات، 
لأن هـذه هـي أكـــثر الطــرق فعاليــة لضمــان التعــاون الثنــائي 

وتجنب سوء الفهم. 
السـيد كرمـــة (الجزائــر): قــال إن الوقــت قــد حــان  - ٢
لاســتكمال الأعمــــال المتعلقـــة بعـــدد مـــن المقترحـــات الـــتي 
أصبحت ناضجة لاتخاذ قـرار بشـأا، وخاصـة الورقـة المقدمـة 
مـن الاتحـــاد الروســي بعنــوان �الشــروط والمعايــير الأساســية 
لتوقيـع الجـزاءات وغيرهـا مـــن التدابــير القســرية وتنفيذهــا�. 
وذكـر أن الجـزاءات الــتي فرضــها مجلــس الأمــن في الســنوات 
الأخيرة كانت لها آثار مدمرة على كثير مـن الـدول، وخاصـة 
العراق، كما يتبين من تقارير الأمم المتحدة ووكالاـا. وقـال 
إن لهـذا الاقـتراح مـــيزة كبــيرة وهــي أنــه يؤكــد علــى فكــرة 

�الحدود الإنسانية� للجزاءات. وأضاف أن الوقت قـد حـان 
لبحـث نظـم الجـــزاءات بمزيــد مــن التعمــق، ورحــب في هــذا 
الصــدد بإنشــاء مجلــس الأمــن لفريــــق عـــامل مهمتـــه وضـــع 
توصيـــات لتحســـين تلـــك النظـــم. وقـــال إن وفـــده يتقــــدم 
بالتوصيــات التاليــة: قصــــر فـــرض الجـــزاءات، وهـــي تدبـــير 
متطرف، على ما هو منصوص عليه في الميثاق، وعدم اللجـوء 
إلى الجزاءات إلا بعد اسـتنفاد جميـع الوسـائل السـلمية لتسـوية 
التراع؛ وتقييم الحالة الإنسانية تقييما منهجيا وموضوعيـا قبـل 
فرض الجزاءات واسـتعراض هـذا التقييـم دوريـا مـا دام تطبيـق 
الجـزاءات مسـتمرا؛ وأن تكـــون للجــزاءات أهــداف واضحــة 
ومـدة محـددة، وينبغـي بمجـرد فرضـها تحديـد شـــروط تعليقــها 
ورفعــها؛ ويجــب ألا يعــاني الســكان الأبريــاء في الــدول الـــتي 
تفرض عليها الجزاءات وفي البلـدان الأخـرى المتـأثرة مـن آثـار 
الجزاءات، وأن تكون هناك استثناءات إنسـانية للتخفيـف مـن 

الآثار الضارة للجزاءات. 
وذكــر أن وفــده أحــاط بمزيــد مــن الاهتمــــام علمـــا  - ٣
بالوثيقة المقدمة من كوبـا بعنـوان �تعزيـز دور الأمـم المتحـدة 
وزيادة فعاليتها� (A/AC.182/L.93/Add.1)، التي تشتمل على 
مقترحـات لتصحيـح التـوازن بـــين مجــالات اختصــاص مجلــس 
الأمن ومجالات اختصـاص الجمعيـة العامـة فيمـا يتعلـق بصـون 

السلم والأمن الدوليين. 
وفيما يتعلق بمساعدة البلدان الأخـرى المتـأثرة بتطبيـق  - ٤
الجزاءات، قال إن من رأي وفده أنه ينبغـي اتخـاذ تدابـير أكـثر 
فعالية فيما يتعلق بوضع البلدان التي تتأثر مباشرة بتدابـير المنـع 
أو القمــع المنصــوص عليــها في المــادة ٥٠ مــن ميثــاق الأمــــم 
المتحدة. وأضاف أن التنفيـذ الفعـال لهـذه المـادة هـو جـزء مـن 
حل المشكلة. على أنـه أضـاف أنـه يتعـين اتخـاذ تدابـير أخـرى 
لتنفيذهــا، وأعــرب في هــذا الصــدد عــن أســفه لقلــة العنايــــة 
الموجهـة إلى آليـة التنسـيق الدائمـة الـتي اقترحتـــها بلــدان عــدم 
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ــــزاءات وتعويـــض البلـــدان  الانحيــاز لمنــع الآثــار الضــارة للج
الأخرى عما تتكبده من خسائر. وقال إنه ينبغـي أيضـا تنفيـذ 
ـــتي وضعــها فريــق الخــبراء  التوصيـات والمقترحـات الرئيسـية ال

الذي أنشأه الأمين العام والتي لقيت تأييد الأغلبية. 
وأضـاف أنـه ينبغـــي النظــر في المســألة الهامــة المتعلقــة  - ٥
بالتسوية السلمية للمنازعات. وذكر أن النـص المنقـح للوثيقـة 
المتعلقة بإنشاء دائرة لمنـع نشـوب المنازعـات وتسـويتها مبكـرا 
والمقدمـة مـن سـيراليون والمملكـــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى 
وأيرلندا الشمالية تتضمن تحسينات هامة. على أنـه أضـاف أن 
تنفيذها العملي يؤدي، كما أشار إلى ذلك عـدد مـن الوفـود، 
إلى صعوبات سياسية وقانونية كبيرة. وأشار أيضـا إلى مسـألة 
مدى استصواب اعتماد وثيقة جديدة في المستقبل بشـأن هـذا 
الموضوع الذي استغرق بحثـه وقتـا طويـلا؛ وقـال إن مـن رأي 

وفده أن أهم من ذلك بكثير تنفيذ الوثائق الموجودة. 
وفيما يتعلق بمستقبل مجلـس الوصايـة، قـال إنـه ينبغـي  - ٦

مواصلة بحث هذه المسألة في إطار الإصلاح العام للمنظمة. 
وذكر، أخيرا، فيمـا يتعلـق بعمـل اللجنـة الخاصـة، أن  - ٧
ــــرى في ضـــوء  أعمالهــا مســتقبلا ينبغــي النظــر فيــها مــرة أخ
ـــة أن  الإصـلاح العـام للأمـم المتحـدة حـتى تسـتطيع هـذه اللجن

تقوم حقا بالمهمة الأصلية التي عهد ا إليها. 
السيد فادايفارد (جمهوريـة إيـران الإسـلامية): أشـار  - ٨
إلى الاقـتراح الخـــاص بتنفيــذ أحكــام الميثــاق المتعلقــة بــالدول 
ــــه اتخـــذت  الأخــرى الــتي تتــأثر بتنفيــذ الجــزاءات، وقــال إن
إجـراءات لتخفيـف معانـاة هـذه الـدول ووجـه الانتبـــاه بوجــه 
خاص إلى قرارات الجمعية العامة الـتي تشـتمل علـى توصيـات 
بشـأن فـرض الجـزاءات وتنفيذهـا وإلى مذكـــرة رئيــس مجلــس 
ـــتي تشــتمل  الأمـن المؤرخـة ٢٩ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩ ال
علــى عــدد مــن المقترحــــات العمليـــة لتحســـين عمـــل لجنـــة 
ــــامل  الجــزاءات. ورحــب بتشــكيل مجلــس الأمــن للفريــق الع

ـــن اعتقــاده بأنــه ينبغــي لهــذا الفريــق تحليــل ســبل  وأعـرب ع
تحسـين، أو علـى الأقـل الإقـلال إلى أدنى حـد مـن، الآثـار غــير 
المقصـودة للجـزاءات علـى الـدول الأخـرى وعلـى المدنيـــين في 
جميـع الـدول المتـأثرة. علـى أنـه أضـاف أن إنشـاء هـذا الفريــق 
العامل لا يمكنه ولا ينبغي لـه أن يمنـع الجمعيـة العامـة وهيئاـا 
الفرعيـة، بمـا فيـها اللجنـة الخاصـة المعنيـة بالميثـاق، مـن دراســـة 
الجوانب المختلفــة للجـزاءات ووضـع التوصيـات المناسـبة، لأن 
ـــات لوضــع توصيــات بشــأن  الجمعيـة العامـة هـي أنسـب الهيئ
تحديد المعايير، مثل المعايير المتصلة بفـرض الجـزاءات ورصدهـا 
ورفعها. وقال إن اللجنة الخاصـة ينبغـي لهـا، لهـذا، أن تواصـل 
النظـر في الاقـتراح الخـاص بتنفيـذ أحكـام الميثـاق فيمـــا يتصــل 
بالدول الأخرى المتأثرة بتنفيذ الجـزاءات، علـى أسـاس النتـائج 
الرئيسية التي توصل إليها الفريق العامل المخصص الذي أنشأه 

 .(A/53/312) الأمين العام
وذكـر أن وفـده يؤيـد مواصلـة بحـــث اقــتراح الاتحــاد  - ٩
الروسي ويرى ما يراه عدد متزايد مـن الوفـود مـن أن الوقـت 
قد حان لوضع نظـام للجـزاءات يتفـق عليـه الجميـع. وأضـاف 
أن هـذا النظـــام ينبغــي ألا يقتصــر علــى الجــزاءات المنصــوص 
عليها في الميثاق بـل ينبغـي أن يحظُـر الجـزاءات الانفراديـة الـتي 
ـــلا ففــال إن  تكـررت إدانتـها مـن اتمـع الـدولي. وضـرب مث
الجمعيـة العامـة في قرارهـا ١٠/٥٣ كـررت دعوـــا إلى إلغــاء 
ـــتي تتجــاوز الحــدود الإقليميــة وتفــرض  القوانـين الانفراديـة ال
عقوبات على شركات وأشخاص تابعين لــدول أخـرى، كمـا 
دعــت كافــة الــدول إلى عــدم الاعــــتراف ـــذه القوانـــين أو 
تطبيقـها. كذلـك حثـت الجمعيـة العامـة في قرارهـــا ٢٠٠/٥٤ 
اتمع الدولي على اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف اسـتخدام 
تدابير اقتصادية قسرية أُحادية ضد البلدان الناميـة لم تـأذن ـا 
أجـهزة الأمـم المتحــدة ذات الصلــة، أو تتعــارض مــع مبــادئ 
القـانون الـدولي الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، وتتنـافى مــع 

المبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف. 
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وأعرب عن تقديره للجنـة الخاصـة المعنيـة بالميثـاق لمـا  - ١٠
ـــه مــن جــهود لصــالح التســوية الســلمية للمنازعــات  قـامت ب
ووضـع عـدد مـن الصكـوك لتيسـير لجـوء الـدول الأعضـــاء إلى 
آليات التسوية السلمية للمنازعات المنصــوص عليـها في ميثـاق 
الأمــم المتحــدة. وأشــار في هــذا الصــــدد إلى دليـــل التســـوية 
السلمية للمنازعات بــين الـدول الـذي أصدرتـه إدارة الشـؤون 
القانونية. وأوضح أن المادة ٣٣ من الميثاق تعطـي أطـراف أي 
نزاع حرية استخدام أيـة وسـيلة تراهـا مناسـبة لحلـه، وأن مـن 
الضروري لهذا أن تأخذ اللجنة الخاصة هـذا المبـدأ في الاعتبـار 

عند بحثها لأي اقتراح يتصل بتسوية المنازعات. 
وفيما يتعلق بأساليب عمـل اللجنـة الخاصـة، قـال إنـه  - ١١
ينبغـي للـهيئات الفرعيـة، وفقـا لأحكـام قـــرار الجمعيــة العامــة 
٤٥/٤٥ المؤرخ ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠، أن تسـعى 
باستمرار إلى تحسين إجراءاا وأساليب عملها. وقـال في هـذا 
ـــة الخاصــة يعتــبر  الصـدد إن مـن رأيـه أن جـدول أعمـال اللجن
مثقلا بالقياس إلى الوقت المحدود المتاح لها. وأضــاف أن وفـده 
يفضل أن تحدد الجمعية العامة البنود ذات الأولوية لكـل دورة 
مـن دورات اللجنـة الخاصـة؛ وضـــرب مثــلا فقــال إن إحــدى 
المسائل التي يمكـن اعتبارهـا بنـدا ذا أولويـة في الـدورة القادمـة 
هي الاقتراح المتصل بالجزاءات. أما فيما يتعلـق بـالازدواج في 
عمـل اللجـان، فقـال إن الأفضـل أن تتنـاول مـداولات اللجنــة 
الخاصة المعنية بعمليات حفـظ السـلم العمليـات الـتي مـن هـذا 

القبيل. 
وأخيرا، وفيما يتعلق بمستقبل مجلس الوصاية، قـال إن  - ١٢
الأمـر يحتـاج إلى مزيـد مـن الوقـت للنظـــر في المقترحــات الــتي 
قُدمـت ومحاولـة التوصـل إلى أفكـــار مبتكــرة يمكــن أن تحظــى 

بتأييد أغلبية الدول الأعضاء. 
السـيدة كليمـة (أوغنـدا): قـــالت إن اللجنــة الخاصــة  - ١٣
تبحـث منـذ فـترة مـن الوقـت في نفـس الموضوعـات بــدون أن 

تبـدو في الأفـق أيـة حلـول ملموسـة. وذكـرت أن وفدهـــا مــع 
هذا سيظل يشارك بنشاط في المناقشات المقبلـة لأنـه يعتقـد أن 
اللجنة الخاصة تقوم بدور حيوي في المسـائل القانونيـة المتصلـة 
بإصلاح الأمم المتحدة وأن عملها يعتبر مكملا لعمـل هيئـات 

الأمم المتحدة الأخرى وليس متعارضا معها. 
وقالت إن أحكام الميثاق المتصلة بتقـديم المسـاعدة إلى  - ١٤
الـدول الأخـرى المتـأثرة بتطبيـق الجـزاءات هـــي أحكــام بالغــة 
الأهميـــة بالنســـبة لوفدهـــا. وذكـــــرت أن الجــــزاءات لازمــــة 
للمحافظـة علـى السـلم والأمـــن الدوليــين، ولكنــها تــؤدي في 
نفـس الوقـت إلى مشـــاق إنســانية واقتصاديــة بالنســبة لبعــض 
الدول الأخرى الـتي تنفـذ التزاماـا نيابـة عـن اتمـع الـدولي. 
وأضافت أنه قُدمت بالفعل بعض المبادرات لحل هذه المسـألة. 
علـى أـا ذكـرت أن وفدهـا يعتـبر أن اســـتجابة الأمــين العــام 
كمـا وردت في الفقـرة ١٣ مـــن تقريــره (A/55/295) ليســت 
كافية. وقالت إنه ينبغي اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ المـادة ٥٠ 
من الميثاق تنفيذا كاملا والتغلب على الأثر السـلبي للجـزاءات 
على البلدان الأخرى. وذكرت أن إنشاء آليـة مناسـبة ودائمـة 
يمكن تنشيطها بسرعة في أوقات الأزمات هـي مـن غـير شـك 
خـير خيـار. وأشـــارت إلى التقــدم الــذي تم إحــرازه في بحــث 

ورقة العمل A/AC.182/L.100 وإلى ما لقيته من تأييد. 
وذكـرت أن ورقـــة العمــل غــير الرسميــة المقدمــة مــن  - ١٥
سيراليون والمملكة المتحـدة (A/55/33، الفقـرة ١٢٧) تشـتمل 
على بعض التحسينات الإيجابية؛ وأا لقيت تأييدا مفيدا وأا 

تشكل أساسا طيبا للمناقشات مستقبلا. 
وأعربت عن رضا وفدها عن التقدم الــذي تم إحـرازه  - ١٦
في نشــر مرجــع ممارســات هيئــات الأمــــم المتحـــدة ومرجـــع 
ممارسات مجلس الأمن، وخاصة إزاء الصعوبات الـتي واجـهت 
الأمانــة العامــة في هــذا الصــدد، وطــالبت بتقــديم مزيــد مـــن 
التبرعات للصندوق الاسـتئماني مـن أجـل اسـتكمال نشـرهما. 
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وذكرت أن استخدام المتدربـين يخفـف العـبء عـن الموظفـين، 
ــــد الحـــد  ولهــذا فــإن وفدهــا يرحــب بــالخطط المتعلقــة بتمدي

الأقصى لمدة التدريب إلى ستة أشهر. 
وقالت إن وفدها يقلقـه الموقـف المتجمـد الحـالي فيمـا  - ١٧
يتعلـق بمجلـس الوصايـة. وأضـافت أن وفدهـا وإن كـان يـــرى 
إلغاء الس يعتقد أنه قـد ينبغـي للوفـود المقترحـة لهـذا التدبـير 
أن تفكر جديا فيما إذا كانت مواصلة النقـاش مسـألة عمليـة. 
وقالت إن من الممكـن الإبقـاء علـى الـس بوضعـه الحـالي مـا 

دام ذلك لا تترتب عليه أية آثار مالية. 
وأشارت إلى أن اللجنة الخاصة اسـتطاعت في دورـا  - ١٨
المعقودة في نيســان/أبريـل ٢٠٠٠ اسـتخدام الوقـت المخصـص 
لهـا بكفـاءة، وأعربـت عـن أملـها في أن يســـتمر هــذا الاتجــاه. 
ـــا يوافــق علــى المقترحــات  وذكـرت في هـذا الصـدد أن وفده
الواردة في ورقة العمل A/AC.182/L.107 والتي تستحق مزيدا 

من المناقشة في اللجنة الخاصة. 
السيد أوزاه (نيجيريا): قال إن الجزاءات هي وسـيلة  - ١٩
مشروعة تكفل التزام الدول بالســلوك الـدولي المقبـول. وذكـر 
أن الجـزاءات هـي بطبيعتـها تدابـير اسـتثنائية ينبغـي اللجـوء لهــا 
عندما تخفق تدابير التسـوية السـلمية. وأضـاف أنـه ينبغـي ألا 
تطبـق الجـزاءات بـلا تميـيز بـل ينبغـي تطبيقـــها وفقــا لأهــداف 
مرسـومة. ورفعـها مـتى تحققـت هـذه الأهـداف. وقـال إن ثمـــة 
ـــتعراض الــدولي لتطبيــق الجــزاءات مــن أجــل  حاجـة إلى الاس
تحديد مدى نجاحها وتخفيف أثرها السلبي على المدنيين وعلـى 
الفئات الضعيفة في اتمـع وعلـى الـدول الأخـرى. وذكـر أن 
هــذه الاســتعراضات الدوريــة تــؤدي أيضــا إلى تمكــين لجـــان 
الجزاءات من تقييم مــدى الضـرر الـذي تحقـق والقيـام، حيثمـا 
يقتضي الأمر، بتحديد أســلوب تقـديم المسـاعدة لمـن يحتـاجون 

إليها. 

وذكـر أن الآليـات القائمـة لتسـوية المنازعـات بطريقــة  - ٢٠
سلمية ينبغي تعزيزها، خاصة محكمـة العـدل الدوليـة الـتي هـي 
الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحـدة والـتي ينبغـي تزويدهـا 
بالموارد الكافية. وأضاف أن وفده يرحب أيضـا بورقـة العمـل 
 ،A غير الرسمية المقدمة من سيراليون والمملكة المتحدة (55/33/

الفقرة ١٢٧). 
وذكر أن مجلس الوصاية لا ينبغـي إلغـاؤه وإنمـا ينبغـي  - ٢١
تحديد أدوار جديدة له، مع مراعاة أنه جهاز من أجهزة الأمم 
المتحدة الرئيسية. وأضاف أن وفده لهذا يحـث اللجنـة الخاصـة 
على القيام بدراسـة شـاملة للمجـالات المختلفـة الـتي يمكـن أن 

يوجه إليها مجلس الوصاية طاقته وموارده. 
وقـال إن اللجنـة الخاصـة أُنشـئت في الأصـــل لدراســة  - ٢٢
الاقتراحـــات الخاصـــــة باســــتعراض الميثــــاق وأن ولايتــــها تم 
توسيعها عندما أدركت الجمعية العامة الحاجـة إلى تعزيـز دور 
الأمم المتحــدة في صـون السـلم والأمـن الدوليـين، وإلى تطويـر 
علاقـات المـودة بـين البلـدان، وإلى تشـــجيع التســوية الســلمية 
للمنازعـات الدوليـة. وذكـر أن اللجنـة الخاصـة تعقـد اجتماعــا 
سـنويا منـــذ الــدورة الثلاثــين للجمعيــة العامــة وأن عضويتــها 
تعكـس التنـوع الجغـرافي. وأضـاف أنـه علـى الرغـم ممـا أحــاط 
ـــدم كبــير علــى  إنشـاءها في البدايـة مـن شـكوك فقـد تحقـق تق
مدى السنين؛ وضرب مثلا لذلك فقال إن اللجنة الخاصـة قـد 
وضعت طرقا ووسائل لتسـوية المنازعـات الدوليـة سـلميا مثـل 
إعـــلان مـــانيلا في عـــام ١٩٨٨، كمـــا ســـعت إلى تبســـــيط 
إجراءات الأمم المتحدة. وأضاف أن هـذه المنجـزات لا يمكـن 
أن تستمر إذا خفضت دورا إلى ثمانيـة أيـام. وذكـر أن معـنى 
هـذا هـو بدايـة النهايـة للجنـة الخاصـــة وأن نيجيريــا لــن تؤيــد 
إلغاءها. وقال إن هنـاك تحديـات كثـيرة تواجـه الأمـم المتحـدة 
وأن من عارضوا في البداية إنشاء آلية للاسـتعراض قـد أعربـوا 
هـم أنفسـهم عـن التزامـهم بإعـادة تنشـيط المنظمـة. وذكــر أن 
أنسـب محفـل أو آليـة لعمليـة الإصـلاح يجـــب أن تكــون ممثلــة 
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جـدا وأن اللجنـة الخاصـة تتوافـــر فيــها هــذه الصفــة، ومــن ثم 
ـــها مــن  ينبغـي الإبقـاء عليـها وإعـادة تنشـيطها مـن أجـل تمكين
القيام بعملها كما فعلت في الماضي. وأضاف أن نيجيريــا لهـذا 
تؤيد تجديد ولاية اللجنة الخاصة وتخصيص الوقـت الكـافي لهـا 

في الدورة القادمة. 
وقال إن وفده يؤيد جهود الأمين العام لتقليـل حجـم  - ٢٣
التأخر في نشر مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحـدة ومرجـع 
ممارسـات مجلـس الأمـن ويثـني علـى إنشـاء صنـدوق اســـتئماني 
ــــر إلى أن ألمانيـــا والبرتغـــال  لهــذا الغــرض. وأشــار مــع التقدي
والمملكـة المتحـدة قـد أســـهمت في الصنــدوق وناشــد الــدول 
ـــه  الأعضـاء الأخـرى إلى أن تحتـذي بـالمثل الطيـب الـذي ضربت

هذه البلدان. 
السيد كليزوفيتش (كرواتيـا): قـال إن تخفيـض مـدة  - ٢٤
دورة اللجنـة الخاصـة مــن عشــرة أيــام إلى ثمانيــة أيــام هــو في 
ـــة أكــثر  الظـروف الراهنـة خطـوة بنـاءة نحـو جعـل عمـل اللجن
اقتصـادا. وذكـر أن مـدة كـل دورة ينبغـي أن تتحـدد حســـب 
مدى خطورة وأهميـة وتعقيـد وإلحـاح المسـائل الموجـودة علـى 
جـدول أعمالهـا ومـن ثم ينبغـي البـت فيـها بالنسـبة لكــل دورة 
على حدة. وقال إن من المسـتصوب، عندمـا يقـترح موضـوع 
جديد لإدراجه في جـدول أعمـال اللجنـة الخاصـة، أن يوصـى 

بإطار زمني للنظر فيه وبموعد ائي لتقديم وثائق العمل. 
وذكــر أن المســائل المعروضــة علــى اللجنــــة الخاصـــة  - ٢٥
مســائل معقــدة ومتعــددة التخصصــات. وأضــاف أن بعــــض 
ـــل أن تتجنــب اللجنــة الخاصــة  الـدول طلبـت منـذ وقـت طوي
بحث المسائل التي تكون محل نظر في أجهزة أخرى من أجهزة 
الأمـم المتحـدة؛ وأن مـن الضـروري لهـذا وتوخيـا للكفـــاءة أن 
تعمـل اللجنـة الخاصـة علـى زيـادة التنسـيق مـع أجـــهزة الأمــم 
المتحـدة الأخـرى الـتي تتـداول هـي أيضـا في مسـائل معروضـــة 
على اللجنة الخاصة. وقال إنه ينبغي للجنة الخاصـة علـى وجـه 

التــأكيد أن تشــارك في المــداولات القانونيــة المتعلقــة بمســـائل 
مستمدة مباشرة من ميثاق الأمم المتحدة أو متصلة بـه اتصـالا 

مباشرا. 
وقــال إنــه يتعــين علــى اللجنــــة الخاصـــة أن تحســـن  - ٢٦
أسـاليب عملـها. فقـد شـهدت الـدورة السـابقة، مـرة أخــرى، 
ـــة  النظـر في مسـائل موجـودة علـى جـدول أعمالهـا لفـترة طويل
دون تحقيــق أي تقــدم كبــير. وأضــاف أن الاقــتراح الخــــاص 
بوضـع آليـة لإـاء البحـث تجنبـا لإضاعـــة الوقــت والمــوارد في 
مناقشات لا تنتهي حول موضوعات بعينها هو اقـتراح جديـر 
بالنظر. على أنه ذكر أنه يتعين أن تكون هناك معايير واضحة 
للتأكد من أن اقتراحا ما لا يلقى التأييد الكافي ومن ثم ينبغـي 
اســتبعاده مــن جــدول أعمــال اللجنــة الخاصــة. وأضـــاف أن 
المقترحات الــتي قُدمـت خـلال الـدورة السـابقة للجنـة الخاصـة 
والتي تستهدف تحســين أسـاليب عملـها ينبغـي مناقشـتها علـى 

سبيل الأولوية. 
وقـال إن تنفيـذ المـادة ٥٠ مـن الميثـاق مـا زال مســـألة  - ٢٧
أخـرى ذات أولويـة. وذكـر أن ثمـــة توافقــا في الآراء علــى أن 
الوثيقة A/54/383 تمثل أساسا وطيدا لمواصلة مناقشة المسألة. 
وفيما يتعلق بالشكل الذي تتخـذه المناقشـة مسـتقبلا، قـال إن 
إنشــاء فريــق عــامل تــابع للجنــــة السادســـة لم يكـــن تـــأييده 
بالإجمـاع. وأعـرب عـن أمـل وفـــده في متابعــة أعمــال العمــل 
القيم الذي قام به فريق الخبراء المخصص بدون تأخـير وفي أن 
تكـون وجـهات نظـر الأمـين العـام بشـأن النتـائج والتوصيــات 
الــتي خلــص اليــها فريــق الخــبراء حــــافزا إلى مناقشـــة بنـــاءة. 
وأضاف أن الهدف الرئيسي للمـداولات ينبغـي أن يظـل كمـا 
هو، أي البحث عـن طـرق ووسـائل وإجـرءات لزيـادة فعاليـة 
الجـزاءات بزيـادة تأثيرهـا السياسـي علـى الـدول المســتهدفة إلى 
أقصى حد والعمل في الوقت نفسه على إقلال أثرها الإنسـاني 
والاقتصادي إلى أدنى حد. وذكر أنه ينبغي للأمـم المتحـدة أن 
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تشـــارك في رصـــد وتقييـــم الآثـــــار السياســــية والاقتصاديــــة 
والاجتماعية والإنسانية للجزاءات. 

وقـال إن كرواتيـا تؤكـد مـــن جديــد تأييدهــا تزويــد  - ٢٨
ـــالموارد الماليــة الكافيــة لتمكينــها مــن  محكمـة العـدل الدوليـة ب

النهوض بوظائفها نظرا لتزايد اللجوء إليها. 
وقال إن وفده يثـني علـى التدابـير الـتي اتخذـا الأمانـة  - ٢٩
العامة للإسراع في نشر مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة 
ومرجـع ممارسـات مجلـس الأمـــن. وذكــر أن إنشــاء صنــدوق 
اســتئماني لهــذا الغــرض والتبرعــات الــتي قدمتــها إليــه بعـــض 
البلـدان أمـور تبعـث علـى الأمـل. وأضـاف أن كرواتيـا تؤكــد 
من جديد مـا سـبق لهـا أن ذكرتـه مـن أن الوصـول إلى هذيـن 

المنشورين من خلال الإنترنت سيكون أمرا مفيدا جدا. 
السـيد نتسـاما (الكامـيرون): أكـد مـن جديـــد أهميــة  - ٣٠
تنفيذ أحكام الميثاق المتعلقـة بمسـاعدة الـدول الأخـرى المتـأثرة 
بتطبيــق الجــزاءات وتشــجيع مجلــس الأمــــن علـــى المضـــي في 
جهوده الدائبة لتقييـم أثـر الجـزاءات علـى الفئـات الضعيفـة في 
ـــه بــالنظر إلى آثــار الجــزاءات الــتي  الـدول الأخـرى. وذكـر أن
ــــدول  كــانت كارثــة علــى الأبريــاء في الــدول المتــأثرة وفي ال
الأخـرى ينبغـي للمجتمـــع الــدولي ألا يلجــأ إلى الجــزاءات إلا 
علـى سـبيل الاسـتثناء وبعـد اسـتنفاد السـبل الأخـــرى لتســوية 
المنازعات ســلميا. وأضـاف أنـه لا ينبغـي تطبيـق الجـزاءات إلا 
مع الالتزام الصــارم بأحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة لأنـه ينبغـي 
ألا يغيب عن البال أن الغرض من الجـزاءات ليـس التسـبب في 
ـــاء. وقــال إنــه مــا دام لا يوجــد صنــدوق دائــم  معانـاة الأبري
لمساعدة الدول الأخرى المتأثرة بتطبيق الجـزاءات فـإن التقديـر 
المُسـبق لآثارهـا ينبغـي أن يكـون أمـرا حاسـم الأهميـة، وينبغــي 
ألا تطبق الجزاءات الانتقائية إلا حين لا يكون هنــاك مفـر مـن 
تطبيقـها. ووجـه الانتبـــاه إلى التوصيــات الــواردة في الفقرتــين 
٤٨ و ٤٩ مــن تقريــر اللجنــة الخاصــة، وشــدد علــــى أهميـــة 

ــــى  الوثــائق A/54/383 و S/1999/92 و A/55/295/Add.1 وعل
فائدة ورقة العمل المنقحة المقدمة مـن الاتحـاد الروسـي بعنـوان 
�الشـروط والمعايـير الأساسـية لتوقيـع الجـــزاءات وغيرهــا مــن 
التدابير القسرية وتنفيذها�. وذكر أن ثمة عددا من المنظمـات 
تدرس هذه المسألة، ومن ثم ينبغـي التنسـيق تنسـيقا جيـدا بـين 
أعمالها تجنبا لازدواج الجهود. وقال إنه ضمانا للفعاليـة ينبغـي 
توجيــه التوصيــة إلى الجهــة المســؤولة عــــن تقريـــر الجـــزاءات 

وتنفيذها. 
وفيما يتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات، شدد على  - ٣١
ـــال إن الســلام هــو العمــاد  أهميـة احـترام القيـم الأخلاقيـة، وق
الأساسـي لسياسـة الكامـيرون وطنيـا ودوليـا. وذكـر أن وفــده 
لهذا يؤيد جميـع المبـادرات الـتي طُرحـت في هـذا الصـدد، مثـل 
الاقـتراح المقـدم مـــن ســيراليون، مــع مدخــلات مــن المملكــة 
المتحدة، بشأن إنشاء دائرة لمنـع نشـوب المنازعـات وتسـويتها 
مبكــرا. وأشــار في هــذا الصــدد إلى بيــــان رئيـــس جمهوريـــة 
الكاميرون في قمة الألفية، وهـو البيـان الـذي دعـا فيـه اتمـع 
ـــة أن تنشــأ داخــل الأمانــة العامــة  الـدولي إلى النظـر في إمكاني
للأمـم المتحـدة لجنـة أو جـهاز للرصـد الـدولي يكـون مســؤولا 
عن تعزيز القيم الإنسانية الأساسية العالمية داخل الدول وفيمـا 
بينـها. وذكـر أن مسـألة التســـوية الوقائيــة للمنازعــات ينبغــي 
بحثـها مـن منظـور عـــالمي، كمــا يتعــين أن تكــون المقترحــات 
والتوصيات التي توضع في هذا الصـدد أساسـا لتعزيـز أهـداف 

الميثاق ومبادئه. 
ـــة بمجلــس الوصايــة،  وفيمـا يتعلـق بالمقترحـات المتعلق - ٣٢
قـال إن وفـده يؤيـد الإصـلاح العـام للأمـم المتحـدة ولكـن لـــه 
تحفظـات علـى ســـلامة إلغــاء الــس، وخاصــة لأن اســتمرار 
وجوده لا تترتب عليه أثـار ماليـة بالنسـبة للمنظمـة. وأضـاف 
ـــة ومــن الأمــين العــام بشــأن  أن المقترحـات المقدمـة مـن مالط
إعـادة تنظيـم الـس باعتبـاره وصيـــا علــى المشــاعات العالميــة 
ينبغي بحثها بأكبر قدر من الاهتمـام والعنايـة، وإن كـان يبـدو 
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مـن السـابق لأوانـه اتخـاذ قـرار بشـأن مسـتقبل مؤسسـة لم تتــم 
بعد إنجاز مهمتها التاريخية. 

وفيما يتعلق بأعمال اللجنة الخاصة وبأســاليب عملـها  - ٣٣
مسـتقبلا، قـال إن مـن الأفضـل في الظـروف الراهنـة أن تعقـــد 
اللجنة الخاصة دورا في النصـف الأول مـن السـنة وأن تركـز 
علــى المســائل الــتي تدخــل في اختصاصــها، تجنبــا لـــلازدواج 
والتداخل مع عمل الأجـهزة الأخـرى. وذكـر في هـذا الصـدد 
أنه ينبغي للفريق العامل أن يدرس الاقتراح المقـدم مـن اليابـان 
بعنوان �سبل ووسـائل تحسـين أسـاليب عمـل اللجنـة الخاصـة 
وزيــادة كفاءــا� حــتى تســتطيع اللجنــة الخاصــة أن تعمــــل 
باستمرار على تحسين إجراءاا وأساليب عملها والتكيف مـع 

التغيرات التي تحدث في المتطلبات الحديثة للمجتمع الدولي. 
تولى السيد بوليتي (إيطاليا)، نائب الرئيــس، رئاســة  - ٣٤

الجلسة. 
الســيد أســيه (هـــايتي): شـــدد علـــى أهميـــة الميثـــاق  - ٣٥
باعتباره أساسا قانونيا لعمليات حفظ السلام، مــع مراعــاة 
الحاجة إلى احترام سيادة الدول ووحــدة أراضيــها، وطلــب 
ــادة  إنشــاء آليــة دائمــة لضمــان حقــوق الــدول الأخــرى وزي
ـــاق. وأعـــرب عـــن  الأهميــة المعلقــة علــى المــادة ٥٠ مــن الميث
تأييده لعدد من المقترحات المقدمة في ورقـــة العمــل المنقحــة 
المقدمــة مــن الاتحــاد الروســـي بعنـــوان �الشـــروط والمعايـــير 
الأساســية لتوقيــع الجــزاءات وغيرهــا مـــن التدابـــير القســـرية 
وتنفيذهـــا� (A/AC.182/L.100/Rev.1) وقـــال إنـــــه يتعــــين 
تحديــد نطــاق الجـــزاءات وهدفـــها بطريقـــة أكـــثر عقلانيـــة. 
وأضــاف أنــه ينبغــي ألا تفــرض الجــزاءات إلا بعــد اســــتنفاد 
جميع الطرق الســلمية مــع مراعــاة مصــالح الــدول الأخــرى، 
كما ينبغي أن يكون للجزاءات إطار زمني محدد. وذكر أن 
وفــده يؤيــد إنشـــاء آليـــة دائمـــة لتقييـــم الآثـــار الاقتصاديـــة 

والإنسانية للجزاءات على الدول الأخرى. 

وفيمــا يتعلــق بمحكمــة العــدل الدوليــة وتزايــد عــدد  - ٣٦
القضايــا المعروضــة عليــها، قــال إنــه يتعــــين إعطـــاء المحكمـــة 
المـــوارد الماليـــة الكافيـــة حـــتى تســـتطيع أن تعمـــل بكفـــاءة. 
وأضــاف أن وفــده يثــني علــى جــهود الأمــم المتحــدة لتقديــر 
حجــم التخلــف في نشـــر مرجـــع ممارســـات هيئـــات الأمـــم 

المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن. 
وذكر أن من رأي وفده أنه ما زالــت هنــاك أقــاليم  - ٣٧
تحت الوصاية وأقاليم غــير متمتعــة بــالحكم الــذاتي، ومــن ثم 
فإن مجلس الوصاية لم يحقق بعد كل أهدافه ولهــذا لا يمكــن 
إلغـــاؤه. وأضـــاف أنـــه يوافـــق علـــى اقـــتراح الأمـــين العـــام 
(A/52/849) ووفد مالطة وهو أنــه عندمــا يتــم إنجــاز مهمــة 

الــس فــإن مــن الممكــن أن يصلــح محفـــلا مكرســـا لحمايـــة 
التراث المشترك للبشرية وحماية البيئة والمحيطات. 

وفيما يتعلق بتعزيز منظومة الأمم المتحدة، قــال إن  - ٣٨
بعــض الاقتراحــات الــتي قُدمــت هــي انعكــاس لمصــــالح دول 
ومنــاطق معينــة؛ وأنــــه يتعـــين التوصـــل إلى توافـــق في الآراء 
حول هذا الموضوع من حيث المفاهيم والإجراءات العملية 
حتى يمكن إعادة تنشيط المنظومة. وذكر أن الأمــم المتحــدة 
كثيرا ما تصور على أــا منظمــة عديمــة الفعاليــة لأن كثــيرا 
من قراراا يعتبر مجرد توصيات وإن كانت لهــا قيمــة ذاتيــة 
ـــم ـــا الـــدول أو يـــهتم ـــا اتمـــع  أو عمليــة يمكــن أن ت
الــدولي. وأضــاف أن تعزيــز الأمــم المتحــدة يرتبــط إلى حـــد 
كبــير ارتباطــا وثيقــا بمصداقيــة المنظومـــة – وبعبـــارة أخـــرى 
بتنفيــذ قــرارات المنظمــة. وأضـــاف أن وفـــده يـــرى أن مـــن 
الضــروري القيــام بــإصلاح هيكلــــي للمجلـــس الاقتصـــادي 
والاجتمــاعي ولــــس الأمـــن الـــذي أصبـــح، بســـبب حـــق 
الاعتراض، مؤسسة غير ديمقراطية. وذكر أنه ينبغي توسيع 
عضوية الس، مع مراعاة مبادئ التوزيع الجغرافي العادل، 
واحــترام تســـاوي الـــدول الأعضـــاء في الســـيادة، وشـــفافية 
أساليب عمل الـــس وعمليــات اتخــاذ القــرار. وأضــاف أن 
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إصلاح الس يرتبط بالسلم والأمن الدوليين؛ ومن ثم فإن 
مــن الأمــور البالغــة الأهميــة ألا تــرى قراراتــه وكأــا نتيجـــة 
لســيطرة الــدول الكبــيرة. وذكــر أن الأمـــر يتعلـــق بمســـتقبل 

الأمم المتحدة وبمشروعية ما تقوم به. 
الســيد القحطــاني (قطــر): قــال إن أحكـــام الميثـــاق  - ٣٩
المتعلقـــة بتقـــديم المســـاعدة للـــدول الثالثـــــة المتضــــررة مــــن 
الجزاءات وتنفيذ أحكام المادة ٥٠ من الميثاق، الــتي تشــرح 
طريقة تقييم أثر الجزاءات، ينبغي أن تظل محل نظر. وذكر 
أن ورقة العمل المنقحة المقدمة من الاتحـــاد الروســي بعنــوان 
�الشــروط والمعايــير الأساسـية لتوقيـع الجـزاءات وغيرهـا مـــن 
التدابير القسرية وتنفيذها� تحتوي على أفكار مختلفـة تسـتحق 

النظر. 
وأضــاف أن نظــــام الجـــزاءات ضـــروري لأي نظـــام  - ٤٠
قانوني وطني أو دولي؛ وأن هدفـه هـو تعديـل سـلوك الفـرد أو 
ــــرض التدابـــير  الدولــة وليــس معاقبــة أي منــهما. وقــال إن ف
القسرية ينبغي لهذا أن يكون محدودا بإطـار زمـني معقـول وأن 
يرتبط بسلوك الدولة التي تفرض عليها هذه التدابير. وأضـاف 
أن الآثار السلبية للجزاءات على الفئات المسـتضعفة ينبغـي أن 
تؤخـذ في الاعتبـــار كمــا أشــار إليــه الأمــين العــام في تقريــره 
(A/55/1). وذكـر في هـذا الصـدد أن معانـاة الشـــعب العراقــي 

من جراء العقوبات المفروضة عليه مـن قبـل مجلـس الأمـن هـي 
دليل على ذلك؛ وأن قطر قامت بجهود مضنية للتقـدم بأفكـار 
ومقترحـات في إطـار الشـرعية الدوليـة لإعـادة النظـــر في تلــك 

العقوبات. 
ورحـب بـالتعديلات الـتي اقترحتـــها المملكــة المتحــدة  - ٤١
على الوثيقة المقدمة مـن سـيراليون بعنـوان �إنشـاء دائـرة لمنـع 
نشوب المنازعات وتسويتها مبكرا� وأكد من جديـد احـترام 
حكومتــه لمبــدأ حريــة اختيــار الوســــائل الســـلمية في تســـوية 
المنازعات والتي مـن بينـها اللجـوء لمحكمـة العـدل الدوليـة الـتي 

ينبغـي تقـديم كـل الوسـائل اللازمـة لهـا كـي تضطلـع بمهامــها. 
وذكر أن تسوية المنازعات لا تنتهي بمجرد اللجوء إلى محكمـة 
العدل الدولية أو القضاء الدولي وإنما يســري ذلـك أيضـا علـى 
مرحلـة مـا بعـد إصـدار الأحكـام النهائيـة المُلزمـة. وأضــاف أن 
عدم تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية يشـكل ديـدا للأمـن 
والسلم الدوليين ومخالفة صريحة لميثاق الأمـم المتحـدة وقواعـد 

العدالة والقانون الدولي. 
السيد الحاج إبراهيم (الجمهوريــة العربيـة السـورية):  - ٤٢
ـــح أســلوبا متبعــا أكــثر مــن أي  قـال إن فـرض الجـزاءات أصب
وقــت مضــى وأن ذلــك أمــر يبعــث علــى القلــق. وذكــر أن 
الجـزاءات لا يمكـــن فرضــها إلا حيــث يحــدث انتــهاك لميثــاق 
الأمم المتحدة وللقـانون الـدولي وبعـد اسـتنفاد كافـة الوسـائل 
الأخـرى المتاحـة في الفصـل السـادس مـن الميثـاق. وأضــاف أن 
الجـزاءات ينبغـــي ألا تــؤدي إلى نتــائج عكســية علــى ســكان 
الدولـة الـتي تفـرض عليـها الجـزاءات أو علـى دول ثالثـــة كمــا 
حدث في العراق مثلا حيث أصبح عـدد الوفيـات بـين أطفالـه 
يتزايد باستمرار بسبب الجزاءات. وأضـاف أن أيـة دولـة محبـة 
للسلام تحاول التخفيف من معاناة الشعب العراقي تتـهم بأـا 
تخرق نظام العقوبات. وأشار في هذا الصدد إلى إعلان ديربـن 
للألفية الجديدة الذي اعتمده مؤتمر القمـة الثـاني عشـر لحركـة 
عــدم الانحيــاز والــذي أعلــن فيــه رؤســــاء دول وحكومـــات 
ـــي إنشــاء صنــدوق لتقــديم الإغاثــة  البلـدان المشـتركة أنـه ينبغ

للبلدان الثالثة المتضررة من الجزاءات. 
وذكر أن مما يبعث على القلق أيضا المعايـير السياسـية  - ٤٣
لنظام الجزاءات الذي تتحكم دولـة واحـدة أو عـدد قليـل مـن 
الـدول في فرضـه وإزالتـه. وأضـاف أن شـروط رفـع الجــزاءات 
ينبغي أن تبين وقت فرضها وأن تكون متفقة مع ميثاق الأمـم 
المتحدة وأن يكون لها أجل محدد تعرف بدايتـه وايتـه. وقـال 
إن هـذه المعايـير – وهـي مسـألة هامـة جـدا – قـد نوقشـــت في 
ورقــة العمــل المنقحــة الــتي قدمــها الاتحــاد الروســي بعنــــوان 
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�الشــروط والمعايــير الأساسـية لتوقيـع الجـزاءات وغيرهـا مـــن 
التدابير القسرية وتنفيذهـا�. وذكـر أن هـذه الورقـة ينبغـي أن 

ينظر فيها فقرة فقرة للوصول إلى اعتمادها. 
ـــير في فــرض الجــزاءات أمــر  وقـال إن ازدواجيـة المعاي - ٤٤
يبعـث علـى القلـق. وضـرب مثـــلا بإســرائيل فقــال إــا ــدد 
ــها  السـلم والأمـن الدوليـين في منطقـة الشـرق الأوسـط بمـا لدي
من أسلحة الدمار الشامل وباحتلالها للأراضـي العربيـة وعـدم 
تنفيذها لقرارات مجلس الأمن، ومع ذلك لا تفرض عليـها أيـة 
ـــة علــى  جـزاءات. وقـال إن مـن المـهم إضفـاء طـابع الديمقراطي
الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن. وذكر أن وفده لهذا يوافق 
على مضمون ورقـة العمـل المقدمـة مـن كوبـا بعنـوان �تعزيـز 
ـــة  دور الأمــم المتحــدة وزيــادة فعاليتــها�. وأضــاف أن اللجن
الخاصة هي المحفل المناسب لبحث هذا الموضـوع، حـتى تـزداد 
الشفافية والفعالية بالنسبة لس الأمـن وحـتى لا يكـون هنـاك 

ميش لدور الجمعية العامة. 
وذكـر أن وفـده لا يـرى داعيـا لإلغـاء مجلـس الوصايــة  - ٤٥

وأن هذا الإجراء يتطلب تعديلا كبيرا في الميثاق. 
وفيما يتعلق بأساليب عمـل اللجنـة الخاصـة، قـال إنـه  - ٤٦
لا يوافق على تخفيض مـدة دوراـا لأن ذلـك سـيكون لـه أثـر 

سلبي على مناقشاا وعلى أعمالها. 
الســيد مــدرك (المغــرب): قــال فيمــا يتعلــق بتقـــديم  - ٤٧
المساعدة إلى الدول الأخرى المتضررة من تطبيق الجـزاءات إن 
اسـتخدام الجـزاءات تزايـد بشـــدة في الســنوات الأخــيرة علــى 
الرغـم مـن أـا لا ينبغـي أن تفـرض إلا كتدبـير اسـتثنائي بعـــد 
اسـتنفاد جميـع الطـرق الســـلمية الأخــرى لتســوية المنازعــات. 
وذكر أن من الضروري لهذا القيام بتقدير مسبق للأثر المحتمـل 
للجزاءات على الدولة المستهدفة وعلـى الـدول الأخـرى نظـرا 
للمشاق الكثيرة التي تسـببها الجـزاءات لشـعوب هـذه الـدول. 
ـــذا الصــدد ترحيــب وفــده بتقريــر الأمــين العــام  وأعلـن في ه

(A/53/312) الـذي يلخـص مـا أجـراه فريـق الخـبراء المخصـــص 

من مداولات وما توصل إليه من نتائج رئيسية. 
وذكـر أن التـأخر في نشـــر مرجــع ممارســات هيئــات  - ٤٨
الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمـن أمـر يبعـث علـى 
القلق على الرغم من الجهود المشكورة التي يبذلها الأمين العـام 

للقضاء على هذا التأخر. 
وفيمـا يتعلـق بمحكمـة العـدل الدوليـة، قــال إن وفــده  - ٤٩
يتفق مع المحكمة في أنه ينبغي أن تعطى لهـا، باعتبارهـا الجـهاز 
القضائي الأول للأمم المتحدة، جميـع المـوارد الـتي تحتـاج إليـها 

للقيام بمهمتها على الوجه الكافي. 
ـــوان  وأضـاف أن ورقـة العمـل المقدمـة مـن اليابـان بعن - ٥٠
�سبل ووسائل تحسين أسـاليب عمـل اللجنـة الخاصـة وزيـادة 
كفاءـا� هـي ورقـة هامـة نظـرا للحاجـة إلى ترشـيد أســـاليب 

عمل هذه اللجنة. 
السـيد أكاماتسـو (اليابـان): قـال فيمـا يتعلــق بتنفيــذ  - ٥١
أحكـام الميثـاق المتصلـة بتقــديم المســاعدة إلى الــدول الأخــرى 
المتضـررة مـن تطبيـق الجـزاءات إن هـذه المســـألة تعتــبر مســألة 
هامة لأن الجزاءات كَثُر فرضها في السـنوات الأخـيرة. وذكـر 
أن التقرير المفيد الـذي قدمـه الأمـين العـام بشـأن هـذه المسـألة 
(A.55.295 و Add.1) ينبغي أن يؤخذ في الاعتبـار عنـد النظـر 

في تدابير مثل التقدير المسبق الذي يقوم به الأمين العام للآثــار 
المحتملـة للجـزاءات، ورصـــد أثــار الجــزاءات، وتقــديم الأمانــة 
العامة للمساعدة التقنية إلى البلــدان الـتي تحتـج بالمـادة ٥٠ مـن 
ــوق  الميثـاق. علـى أنـه أضـاف أن هـذه التدابـير لا ينبغـي أن تع

التطبيق الفعال للجزاءات. 
وقـال إن التســـوية الســلمية للمنازعــات هــي هــدف  - ٥٢
أولي، وأن وفده لهذا السبب يؤيد من حيث الأساس الاقـتراح 
المنقُّح المقدم من سيراليون بعنـوان �إنشـاء دائـرة منـع نشـوب 
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المنازعـات وتسـويتها مبكـرا� وأعـرب عـن أملـه في أن تعتمــد 
اللجنة الخاصة هذا الاقتراح في دورا القادمة. 

وقال إنه ينبغي إلغاء مجلس الوصاية بعدمـا انتـهى مـن  - ٥٣
ـــده لا يرغــب في الإســراع ــذه  تحقيـق مهمتـه، وإن كـان وف

العملية. 
وفيما يتعلق بورقة العمـل المقدمـة مـن اليابـان بعنـوان  - ٥٤
�سبل ووسائل تحسين أسـاليب عمـل اللجنـة الخاصـة وزيـادة 
ـــا  كفاءــا� (A/AC.180/L.107)، قــال إن وفــده قــدم اقتراح
منقحا يعكس وجهات النظر التي أعربت عنها الـدول اعضـاء 
الأخــرى (A/AC.182/L.198). وذكــر أنــه يتطلــع إلى إجـــراء 

مناقشة بناءة ومتعمقة حول هذا الاقتراح. 
ــــاد تدابـــير  السيــد كــانو (ســيراليون): قــال إن اعتم - ٥٥
لتخفيـف آثـار الجـزاءات علـى الـدول الأخـــرى مــن شــأنه أن 
يعزز أيضا فعالية الجزاءات. وأضاف أنه ينبغي عـدم الاقتصـار 
علـى تقـــديم المســاعدة الماليــة للــدول الأخــرى المتضــررة مــن 
الجزاءات، بل ينبغـي أيضـا إتاحـة الفرصـة لهـا لإبـرام اتفاقـات 

تجارية خاصة مع منحها مزايا الدولة الأولى بالرعاية. 
ـــة العمــل المنقحــة المقدمــة مــن الاتحــاد  وقـال إن ورق - ٥٦
ـــــع  الروســـي بعنـــوان �الشــــروط والمعايــــير الأساســـية لتوقي
الجـزاءات وغيرهـا مـن التدابـير القسـرية وتنفيذهـــا� اســتندت 
على بعض النقـاط الممتـازة. وأضـاف أنـه ينبغـي بـذل الجـهود 
لتلبيــة الاحتياجــات الأساســــية للســـكان المدنيـــين، وخاصـــة 
الفئـات الضعيفـة مثـــل الأطفــال والمســنين والمرضــى، وتعليــق 
الجـزاءات في حـالات الطـوارئ. وقـال إنـه يتعـين علـى الأمـــم 
المتحدة على أي حال أن تتوخى شيئا مـن المرونـة حـتى يمكـن 
الاستجابة على وجه السرعة للمخاطر التي يتعرض لهـا السـلم 

والأمن الدوليان. 
ـــتي تقــوم ــا  وفيمـا يتعلـق بعمليـات حفـظ السـلام ال - ٥٧
الأمم المتحدة، قال إن من المهم، بعـد صـدور تقريـر براهيمـي 

الأخير، تجنب الازدواج في العمل. وأضاف أن التقرير يحتوي 
علـى توصيـات هامـة مختلفـــة تعتــبر أساســية بالنســبة لأنشــطة 

حفظ السلام مستقبلا. 
وفيمــا يتعلــق بــاقتراح الاتحــاد الروســــي وبيـــلاروس  - ٥٨
بطلب فتوى من محكمة العـدل الدوليـة بشـأن الآثـار القانونيـة 
للجوء الدول إلى استخدام القوة، سواء بدون إذن مسـبق مـن 
مجلـس الأمـن أو خـارج سـياق الدفـــاع عــن النفــس، قــال إن 
استخدام القــوة ينبغـي أن يسـتند إلى مبـادئ الميثـاق. وأضـاف 
ـــل التدخــلات الــتي  أنـه قـد تكـون هنـاك حـالات اسـتثنائية مث

يحتمها انتهاك مبادئ القانون الإنساني الدولي. 
وذكـر أن تقريـر الأمـين العـام المُقـدم إلى قمــة الألفيــة  - ٥٩
وإعـلان الألفيـة يشـكلان الأســـاس الأيديولوجــي لتعزيــز دور 
ـــه ينبغــي في  المنظمـة في القـرن الحـادي والعشـرين. وأضـاف أن
جميع الأحوال متابعة هاتين الوثيقتين وتنفيذ ما جـاء مـا مـن 

توصيات. 
وأشــار إلى التســوية الســــلمية للمنازعـــات فقـــال إن  - ٦٠
الورقة التي قدمها وفده ووفد المملكة المتحدة تحتـاج إلى مزيـد 

من البحث. 
وقـال إنـه إذا اتخـذ قـرار بعـدم إلغـاء مجلـــس الوصايــة  - ٦١
فينبغــــي أن يحــــــدد بوضـــــوح دوره مســـــتقبلا وأن تحـــــدد 

اختصاصاته. 
السـيد أربوغاسـت (الولايــات المتحــدة الأمريكيــة):  - ٦٢
قال إن وفده تشغله نفـس الشـواغل الـتي أعـرب عنـها الاتحـاد 
الأوروبي وأعرب عنها وفد غواتيمـالا والوفـود الأخـرى فيمـا 
ـــتي ينبغــي أن تــدرك أن بعــض  يتعلـق بعمـل اللجنـة الخاصـة ال
الاقتراحات المعروضة عليها، ومنها على سبيل المثال الاقـتراح 
ـــة لبعثــات حفــظ الســلام  الخـاص بوضـع معايـير ومبـادئ عام
ونظم الجزاءات والاقـتراح الخـاص باسـتعراض مسـألة السـلطة 
التي تخول استخدام القوة، هي إما اقتراحات إشكالية أو أمور 
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زائدة عــن الحاجـة. وذكـر أنـه ينبغـي للجنـة الخاصـة أن تركِّـز 
على مقترحات أكـثر فـائدة مـن الناحيـة العمليـة. وأضـاف أن 
أحـد اـالات الـتي قـامت فيـــها اللجنــة الخاصــة بعمــل منتــج 
مسـألة الـدول الأخـرى المتضـررة مـن تطبيـق الجـزاءات، وهــي 
مسـألة ينظـر فيـها أيضـــا الفريــق العــامل الــذي أنشــأه مجلــس 
الأمـن. وذكـر أن آخـر تقريـر للأمـين العـام عـن هـــذه المســألة 
أشار إلى أن المعلومات التي ينبغي توفيرها للفريق العامل الذي 
أنشأه مجلس الأمن تشمل تقرير فريق الخبراء المخصـص الـذي 
أنشأه الأمين العام بناء علـى اقـتراح الولايـات المتحـدة. وقـال 
إن تقرير فريق الخـبراء، وخاصـة مـا انتـهى إليـه مـن أنـه ينبغـي 
ـــة والإقليميــة القيــام بــدور  للمؤسسـات الماليـة الدوليـة والعالمي
قيـادي في تقديـر الآثـار الاقتصاديـــة بالنســبة للــدول الأخــرى 
والعثور على حلـول مناسـبة لهـا، قـد أدى إلى التفكـير بشـكل 
أكـثر تركـيزا في هـذه المسـائل مـن جـانب مجموعـة كبـيرة مــن 
المنظمـات والمؤسسـات الدوليـة داخـل منظومـة الأمـم المتحــدة 

وخارجها. 
وذكر أن اللجنة الخاصة قامت أيضا بعمل منتج فيمـا  - ٦٣
يتعلـق بمنـع المنازعـات وإنشـاء آليـات لتســـويتها. وأضــاف أن 
الجهود التي بذلتها سـيراليون والمملكـة المتحـدة مؤخـرا لزيـادة 
إحكـام اقتراحـهما في هـذا الصـدد جـهود تبعـث علـى الأمــل. 
وقــال إن مــن رأي وفــده أن هــذا الاقــتراح يمكــن أن ييســــر 
استخدام وسائل تسوية المنازعات وإلى زيادة الوعـي ـا كمـا 
يمكنه تعزيز قدرات المنظمة في مجال الإنذار المبكر. وذكـر أنـه 
بفضـل مبـادرة اليابـان أصبحـت اللجنـة الخاصـة جـــهازا أكــثر 
إنتاجا، وأنه ينبغي في هذا الصدد النظر بشـكل إيجـابي في كـل 
مجموعة تدابير الإصلاح التي اقترحـها الاتحـاد الأوروبي وغـيره 
من الوفود. وأضاف أن من رأي وفده أن الدورة التي تعقدهـا 
اللجنـة الخاصـة في العـام القـادم ينبغـي ألا تتجـاوز مدـا ثمانيــة 
أيـام كمـا كـانت دورـا في عـام ٢٠٠٠، وأنــه ينبغــي النظــر 

جديا في إمكانية تحديدها بأسبوع واحد. 

ــــة  وذكــر، أخــيرا، أن الأمــم المتحــدة عمومــا واللجن - ٦٤
الخاصـة علـى وجـه الخصـوص ليسـتا في حاجـة إلى محـــاضرات 
من بعض الوفود، وخاصة الوفود التي تمثـل حكومـات تشـكو 
من تطبيق المادة ٤١ مـن الميثـاق ولكنـها قـامت بغـزو جيراـا 
ـــــا  وتســــببت في معانــــاة شــــعبها لرفضــــها الوفــــاء بالتزاما
واسـتمرارها في تجـاهل إرادة اتمـع الـدولي ومعايـــير الســلوك 

المقبول. 
السيد كروخمال (أوكرانيا): قال إن اللجنــة الخاصـة،  - ٦٥
باعتبارها جهازا فرعيا مـن أجـهزة الجمعيـة العامـة، لهـا رسـالة 
هامة هي التعـاون في إصـلاح الأمـم المتحـدة؛ ولهـذا ينبغـي أن 
تؤخـذ هـذه المهمـة في الاعتبـــار في الجــهود المبذولــة لإصــلاح 
عملها وإصلاح أساليب هذا العمل. وذكر في هذا الصـدد أن 
ممـا يبعـث علـى الأمـل أن اللجنـة الخاصـة حققـت الاســـتخدام 
الأمثل لموارد المؤتمرات في آخر دورة لهـا، وإن كـانت النتيجـة 
المؤسفة لذلك هي عدم توافر الوقـت الكـافي خـلال فـترة أيـام 
ـــد جــدول الأعمــال  العمـل التسـعة المخصصـة لهـا للنظـر في بن
المتعلق بتحديد الموضوعـات الجديـدة. وأضـاف أن هـذا الأمـر 
ينبغـي أن يكـون أول مـا تنظـر فيـه اللجنـة الخاصـــة في دورــا 
القادمة التي يمكن فيها أيضا تناول كثير من المسائل الهامة الـتي 
نوقشـت في اللجنـة السادسـة فيمـا يتعلـق بعقـد الأمـم المتحــدة 
للقانون الدولي. وذكر أن وفده يؤيد العـودة إلى المـدة المعتـادة 

لدورات اللجنة الخاصة. 
ـــة المقدمــة مــن اليابــان تعــني، في رأي  وقـال إن الورق - ٦٦
وفده، أن أساليب عمل اللجنة الخاصة ليست هي الـتي تحتـاج 
إلى تنقيـح أو تحسـين وإنمـا الـذي يحتـاج إلى ذلـك هـو برنـــامج 
ـــبة للآليــة المقترحــة في تلــك الورقــة  عملـها. وذكـر أنـه بالنس
للنظر في البنود الموجودة علـى جـدول أعمـال اللجنـة الخاصـة 
ينصـح وفـده بـالحذر ويـــرى أنــه لا بــد قبــل كــل شــيء مــن 
الاتفـاق علـــى مبــادئ واضحــة ومتســقة تحكــم هــذه الآليــة. 
ـــد الاقــتراح المتعلــق  وأضـاف أن وفـده، في الوقـت نفسـه، يؤي
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باعتماد تقارير اللجنـة الخاصـة وفقـا للإجـراء المتبـع في اللجنـة 
ـــة  المخصصــة لوضــع اتفاقيــة دوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابي
بالقنــابل الــذي أنشــأته الجمعيــــة العامـــة بقرارهـــا ٢١٠/٥١ 

المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦. 
وأضـاف أن وفـده يـود أن يشـكر الأمـين العـــام علــى  - ٦٧
الجـهود الـــتي يبذلهــا لتقليــل حجــم التخلــف في نشــر مرجــع 
ممارســات هيئــات الأمــم المتحــدة ومرجــع ممارســات مجلـــس 
الأمــن. ورحــب بجميــع التدابــير الــتي اتخــذت لتســوية هـــذا 
الوضع، وخاصة إنشاء صندوق اسـتئماني، وأثـنى علـى الـدول 
ـــدوق. وذكــر أن هــذا الصنــدوق  الـتي أسـهمت في هـذا الصن
يمكِّن الأمين العام من زيادة الاعتماد على المتدربين والموظفين 

الفنيين المبتدئين كوسيلة للإسراع بذلك العمل. 
وقـال إنـه ينبغـي للجنـة الخاصـة أن تبحـث بمزيـد مـــن  - ٦٨
العنايـة ورقـة العمـل المقدمـة مـن بيـــلاروس والاتحــاد الروســي 
لأـا تمثـل أساسـا جيـدا لمناقشـــة عــدد مــن المســائل القانونيــة 
الرئيسية. وأضاف أن وفـده لا يتفـق مـع الـرأي الـذي يذهـب 
إلى أن الجمعية العامة لا تستطيع أن تطلـب فتـوى مـن محكمـة 
العدل الدولية بدون إذن صريـح مـن مجلـس الأمـن. وقـال إنـه 
يعتقد أيضا ان اللجنـة الخاصـة، بوصفـها هيئـة خـبراء قانونيـة، 
ينبغــي أن تركــز علــى المســائل القانونيــة وأن تتجنــــب قـــدر 

الإمكان المناقشات السياسية. 
وقـال إن ورقـة العمـل المنقحـة المقدمـة مـن ســـيراليون  - ٦٩
ـــليما لمواصلــة العمــل بشــأن  والمملكـة المتحـدة تمثـل أساسـا س
مسألة منع المنازعات وتسويتها. كما أثنى على الوثيقة المفيـدة 
التي أعدا الأمانة العامة بشأن الآليات الحاليـة لمنـع المنازعـات 

وتسويتها. 
وفيمـا يتعلـق بنظـــم الجــزاءات، ذكــر أنــه يتبــين مــن  - ٧٠
الدراسات التي أُجريـت مؤخـرا أن الفاعليـة السياسـية لأغلـب 
النظم التي فرضها مجلس الأمـن في التسـعينيات، إن كـانت لهـا 

أيـة فاعليـة، كـانت تـتراوح بـين المتوسـطة والدنيـا؛ وذكـــر أن 
المسألة برمتها ينبغي لهذا إعادة النظر فيـها. وأضـاف أنـه حـتى 
مـع التسـليم، بمـا جـاء في المرفـق الثـــاني لقــرار الجمعيــة العامــة 
٢٤٢/٥١ مــن أن �وجــــود نظـــام لجـــزاءات مجلـــس الأمـــن 
الجماعيـة ينفـذ تنفيـذا فعـالا يمكـن أن يكـــون أداة مفيــدة مــن 
أدوات السياســــة الدوليــــة في مجــــال الاســــتجابة التدريجيــــــة 
ـــان�، فــإن  للتـهديدات الـتي يتعـرض لهـا السـلم والأمـن الدولي
الجزاءات لا ينبغي استخدامها إلا كملجأ أخـير ولا ينبغـي أن 
تكون بديلا للآليات المعترف ا لتسوية المنازعـات. وأضـاف 
أنه مع تسليمه بأهمية اختصاصـات مجلـس الأمـن المشـروعة في 
هذا اال فإن الدور الهام الذي تسـتطيع أن تقـوم بـه الجمعيـة 
العامـة في وضـع معايـير لنظـم الجـزاءات تحظـــى بالتــأييد العــام 
للـدول الأعضـاء لا ينبغـي التقليـل مـن أهميتـه. وقـال إن وفــده 
لهذا يؤيد مواصلة النظـر في الورقـة المتعلقـة بالشـروط والمعايـير 
الأساســية لتوقيــع الجــزاءات وغيرهــا مــــن التدابـــير القســـرية 

وتنفيذها. 
وفيمـا يتعلـــق بتنفيــذ أحكــام الميثــاق المتصلــة بتقــديم  - ٧١
المســاعدة للــدول الأخــرى المتضــررة مــن تطبيــــق الجـــزاءات 
بمقتضى الفصل السابع من الميثــاق، قـال إن وفـده يشـدد علـى 
تقرير فريق الخبراء المخصص الذي أنشأه الأمين العام، والذي 
تعتـبر توصياتـه مقبولـة بوجـه عـام، يمثـــل مــع الآراء والأفكــار 
والمقترحـات الـتي قدمتـها الـدول ومؤسســـات منظومــة الأمــم 
المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من الهيئـات الدوليـة 
ذات الصلـة أساسـا كافيـــا للتوصــل إلى اتفــاق بشــأن التنفيــذ 
اعملي للمادة ٥٠ وغيرهـا مـن أحكـام الميثـاق المتصلـة بتقـديم 
ــــان  المســاعدة في تنفيــذ الجــزاءات. وذكــر أن الوقــت قــد ح
للانتقـال مـن مرحلـة المناقشـات إلى مرحلـة جديـدة يتـــم فيــها 
وضع مبادئ توجيهية متفق عليها؛ ولهذا فـإن مشـروع القـرار 
المتعلـق بتنفيـذ المـادة ٥٠ مـــن الميثــاق، الــذي ســيعرض علــى 
اللجنة الخاصة للنظر فيه والذي اشتركت في تقديمه أوكرانيـا، 
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يؤكد على الحاجة إلى إنشاء فريق عامل تابع للجنـة السادسـة 
خلال الدورة القادمة للجمعية العامـة لوضـع مبـادئ توجيهيـة 

متفق عليها بشأن هذه المسألة. 
السـيدة الزرعـي (تونـس): قـالت إن أحكـــام الميثــاق  - ٧٢
تفضـل صراحـة الأخـذ بنـهج وقـائي عنـد حـــدوث المنازعــات 
قبل اللجوء إلى التدابـير القسـرية. وذكـرت أن هـذا النـهج مـا 
زال هــو خــــير وســـيلة لمنـــع المنازعـــات والمآســـي الإنســـانية 
ــه  والتكـاليف الاجتماعيـة الـتي يصعـب إصلاحـها. وذكـرت أن
ـــذه الجــزاءات  حيـث يلـزم فـرض جـزاءات ينبغـي أن تكـون ه
لفـترة محـدودة كمـا ينبغـي وضـع شـــروط واضحــة لرفعــها أو 
تعليقها. وأضافت أنه ينبغـي تقييـم فعاليـة هـذه التدابـير دوريـا 
للقيام بطريقة موضوعية قدر الإمكـان بتقديـر أثرهـا الإنسـاني 
علـى سـكان الدولـة المسـتهدفة وآثارهـا المباشـرة علـى مصــالح 
البلدان الأخرى واقتصاداا، بحيث يكون الهدف النـهائي هـو 
رفع الجزاءات عندما تتحقق أغراضها. وقالت في هـذا الصـدد 
إن وفدهـا يثـني علـى تقريــر الأمــين العــام (A/53/312) الــذي 
يوصــي مجلــس الأمــن بــأن ينظــــر بعنايـــة في الآثـــار المحتملـــة 
للجـــزاءات، ســـواء بالنســـبة للدولـــة المســـتهدفة أو بالنســــبة 
لجاراا، قبل فرض هذه التدابير. وأضافت أن توصيـات فريـق 
الخـبراء المخصـص تمثـل أساسـا معقـولا للنظـر في وضـع تدابــير 
لتخفيف أثار الإجـراءات علـى الـدول الأخـرى. وذكـرت أن 
من المعقول أن تتخذ تدابير محددة وفعالة لتنفيذ المادة ٥٠ مـن 
ـــا، اتفاقــا مــع روح  الميثـاق تنفيـذا كـاملا. وأضـافت أن وفده
إعـلان الألفيـة، يشـجع مجلـس الأمـن علـى إجـــراء مشــاورات 
دولية مع الدول المتضررة للعثور على حل مقبول لمشاكلها. 

وقـالت إن تونـس كـانت دائمـا تحـث علـى أن يكـون  - ٧٣
مجلس الأمن أكثر ديمقراطية وأكثر شـفافية. ولهـذا فـإن تونـس 
عندما كانت عضوا غير دائم بـالس أسـهمت بمـا بذلتـه مـن 
جهود في تشجيع الحوار مع البلدان الأخرى من أجـل تضييـق 
ــــن  شــقة الخــلاف في وجــهات النظــر وضمــان أكــبر قــدر م

ـــال الــس خاصــة فيمــا يتعلــق بصــون الســلم  النجـاح لأعم
والأمن الدوليين. 

وسلَّطت الضوء علـى أهميـة مرجـع ممارسـات هيئـات  - ٧٤
الأمـم المتحـدة ومرجـــع ممارســات مجلــس الأمــن؛ وقــالت إن 
التأخير في نشرهما أمر يؤسـف لـه. وأكـدت مـن جديـد تـأييد 

وفدها للجهود المبذولة لنشر الدات التي تأخر نشرها. 
السيد عــروة (السـودان): قـال إن المهمـة الموكلـة إلى  - ٧٥
اللجنـة الخاصـة في ظـل الأوضـاع الدوليـة الراهنـة تبـدو صعبـــة 
للغاية ومعقدة. وذكـر أنـه منـذ إنشـاء اللجنـة في عـام ١٩٦٥ 
كانت التحديات التي تواجهها كبيرة وأا الآن أكبر منـها في 
أي وقــت مضــى. وأضــاف أنــه علــى الرغــم مــن أن عمليـــة 
إصلاح الأمم المتحدة وإصلاح مجلـس الأمـن مـا زالـت بـدون 
نتيجـة ملموسـة وحقيقيـة فإنـه لا ينبغـــي التوقــف عــن العمــل 
لتحقيق هذه الغاية. وأعرب عـن أملـه في أن تكـون الأوضـاع 
الدولية الراهنة بما تنطــوي عليـه مـن سـيطرة قـوة واحـدة علـى 
ـــهي إلى اســترداد  مصـائر الـدول والشـعوب أوضاعـا مؤقتـة تنت
ـــة لعافيتــها، وإلى أن تكــون للــدول صغيرهــا  العلاقـات الدولي
وكبيرهـا حقـوق متسـاوية وواجبـات متعادلـة وفرصـة حقيقيـة 

في الإسهام في رفاهية العالم وأمنه وسلامه. 
وذكـر أن اســـتغلال مجلــس الأمــن وجعلــه مجــرد أداة  - ٧٦
لتحقيق المصالح الفردية الضيقة ينذر بوضع خطير تتحـول فيـه 
الأمم المتحدة إلى مجرد ناد للمنتصرين في الحرب العالمية الثانية 
والقـوة الوحيـدة الـتي خرجـت منتصـرة مـــن مجاــات الحــرب 
البـاردة. وأضـاف أن إصـلاح نظـــم الجــزاءات وجعلــها أكــثر 
شفافية سيساعد، لذلـك، في أن يعـود للأمـم المتحـدة وضعـها 
الـذي أنشـــئت مــن أجلــه وهــي أن تكــون منظمــة للجميــع. 
وأضاف أن وفده حث دائمـا علـى أن تكـون الجـزاءات بمثابـة 
الخيار المتوافر الأخير بعد استنفاد كافة سبل التسوية السلمية. 
وقـال إن السـودان تـــرى كمــا تــرى معظــم الــدول الأخــرى 
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الأعضـاء بـــالأمم المتحــدة، بمــا فيــها دول دائمــة العضويــة في 
مجلس الأمن، أن يكون للجـزاءات إطـار زمـني وأن ترفـع بعـد 
انقضاء الفترة المحـددة لهـا تلقائيـا بـدلا مـن أن تتجـدد تلقائيـا. 
وأضـاف أنـه عندمـا تكـون الجـزاءات غـير محـددة بإطـار زمــني 
فإــا تتحــول إلى عقوبــة أُحاديــة تصــر عليــها دولــة واحـــدة 

تستعمل حق النقض ضد إرادة اتمع الدولي بأسره. 
وقـال إن إصـــلاح مجلــس الأمــن يعــني بــالضرورة أن  - ٧٧
ــــها  تســتعيد الجمعيــة العامــة ســلطتها الكاملــة المنصــوص علي
صراحة في الميثاق، على الرغم من الغطرسـة الـتي يمارسـها مـن 
أرادوا أن ينصبوا أنفسهم أوصياء على العالم والذيـن يحـاولون 
العبث بالجمعية العامة كمـا عبثـوا بمجلـس الأمـن. واقتبـس في 
هـذا الصـدد مـا قالـه جـــون بولتــون مســاعد وزيــر الخارجيــة 
الأمريكي السابق لشؤون المنظمات الدولية من أنه �لا توجد 
أمم متحدة، ولكن يوجد مجتمع دولي يمكـن أن تقـوده أحيانـا 
القوة الحقيقية الوحيدة التي ما زالـت موجـودة في العـالم وهـي 

الولايات المتحدة�. 
ـــة أخــرى معروضــة علــى  وقـال إن هنـاك مسـألة هام - ٧٨
اللجنة الخاصة وهي مسألة سداد متأخرات الأنصبة التي يجـب 
علـى الـدول الأعضـاء دفعـها. وذكـر أن الأنصبـة المقـررة هـــي 
نتاج اتفاق تعـاقدي والـتزام حـر تعـهدت بـه الـدول الأعضـاء 
وأن التنصل من ذلك الالتزام هو إساءة للمبادئ الرئيسية الـتي 
تحكــم العلاقــات الدوليــة وإســــاءة لمبـــادئ القـــانون الـــدولي 
والاتفاقيات الدولية. واقتبس في هذا الصدد مـا ذكـره سـتيفن 
شويبيل الرئيس السابق لمحكمة العدل الدوليـة حـين أكـد أمـام 
الجمعية العامة أن �عدم الوفاء ـذا الالـتزام لا يسـتتبع أخطـر 
الأثار على حياة المنظمة فحسب، ولكنه عــدوان علـى مبـدأي 
الرضاء الحر وحسـن النيـة ومبـدأ أن العقـد شـريعة المتعـاقدين، 
ــــم القـــانون الـــدولي والعلاقـــات الدوليـــة�.  وكلــها في صمي
وأضـاف أن دفـع الأنصبـة المقـررة أصبـح اليـوم محـــلا للابــتزاز 

ـــأن عــدم الانصيــاع  السياسـي مـن دولـة عظمـى ـدد دائمـا ب
لرغباا سيمنعها من دفع التزاماا للأمم المتحدة. 

وقـال إن جـهود اللجنـة الخاصـة تتكـامل مـع الجـــهود  - ٧٩
ـــة الأخــرى لإصــلاح  المبذولـة في أجـهزة ولجـان الجمعيـة العام
الأمـم المتحـدة وأجـهزة الأمـم المتحـدة. وقـال إنـه علـى الرغــم 
من الصعوبات التي تواجه هذه الجهود فـإن وفـده متفـائل بـأن 
صــدق العزيمــة مشــفوعا بــروح التعــــاون والتكـــاتف كفيـــل 

بالتغلب على هذه الصعوبات. 
السيد الحق (باكستان): قـال إن مـا تقـوم بـه اللجنـة  - ٨٠
الخاصـة في تقـديم المسـاعدة للـدول الأخـرى المتضـررة بتطبيـــق 
الجـزاءات هـو عمـل هـام وأنـه ينبغـي للأمـم المتحـدة أن تضـــع 
تدابـير وآليـات مبتكـرة لا لتقديـر آثـار الجـزاءات ومـا تتسـبب 
فيه من دمار فحسـب وإنمـا أيضـا للتوصـل إلى طـرق لتعويـض 
الخسـائر الـتي تعانيـها الـدول الأخـرى. وذكـر أنـه يلـزم وضــع 
تدابير عملية لتنفيذ توصيات فريق الخبراء المخصص. وقـال في 
هذا الصدد إن مما يســتحق التـأكيد أهميـة وفـائدة ورقـة العمـل 
المنقحـة المقدمـة مـن الاتحـاد الروســـي والمتعلقــة بمعايــير فــرض 

الجزاءات وغيرها من التدابير القسرية. 
وذكر أن البعض يرون أن الجزاءات، باعتبارها تدابير  - ٨١
غـير عسـكرية، هـي وسـيلة سياســـية أكــثر فعاليــة للــرد علــى 
التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان، بينمـا هـي 
في نظـر آخريـن تدمـير عنيـف يـأتي بعكـــس النتــائج المرجــوة. 
وأضاف أن الأمين العــام أشـار إلى المـأزق الـذي ينطـوي عليـه 
تطبيـق الجـزاءات بحكـــم طبيعتــها: فــهي موجهــة ضــد النظــم 
ولكنها تسبب معانـاة هائلـة بـين السـكان المدنيـين. وذكـر أن 
وفده يعارض الجزاءات كمسـالة مبـدأ وأنـه أيـد دائمـا جـهود 
اتمع الدولي لتسوية المنازعات سلميا. وقال إنه ينبغي للأمم 
المتحـدة ألا تصبـح جـهاز عقـاب كمـا لا ينبغـــي أن يلجــأ إلى 
الجزاءات إلا عندما يكون هناك ديـد واضـح للسـلم والأمـن 
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الدوليين وبعد استنفاد جميع التدابـير الأخـرى لتسـوية الـتراع. 
وذكر أن من الأفضل ممارسة الدبلوماسـية الوقائيـة مـن خـلال 
الإشـراك البنـاء بـدلا مــن اتخــاذ التدابــير العقابيــة ضــد البلــد. 
ـــه لا يوجــد معيــار موحــد  وأضـاف أنـه تبـين مـن الممارسـة أن
ــــه قـــد اســـتخدمت معايـــير مختلفـــة في  لفــرض الجــزاءات وأن
الاســتجابة للحــالات المتماثلــة. وقــال إنــه في الوقــت الــــذي 
ـــدان لانتهاكــها  فُرضـت فيـه جـزاءات صارمـة علـى بعـض البل
لقرارات مجلس الأمن فـإن هنـاك بلدانـا أخـرى انتـهكت هـذه 
القرارات بانتظام ومع ذلك لم تحاسب علـى ذلـك. وأضـاف 
أن هـذه العوامـل تجعـل مـــن الضــروري إجــراء دراســة دقيقــة 
لمـدى فـائدة الجـزاءات كـأداة لتعزيـز السـلم والأمـن الدوليــين. 
وأعـرب عـن أملـه في أن يكـون الاقـتراح الـذي قدمـــه الاتحــاد 

الروسي إسهاما مفيدا في هذه المناقشة. 
وقال إن الأمم المتحدة تقوم بدور قيادي في عمليـات  - ٨٢
ـــق  حفــظ الســلام الــتي تشــارك فيــها باكســتان لإيماــا العمي
بالســلام الــدولي، والتســوية الســــلمية للمنازعـــات، والأمـــن 
الجماعي، والدبلوماسية الوقائية، وصنع السـلام وبنـاء السـلام 
في مرحلة ما بعد الصـراع. وذكـر أن عمليـات حفـظ السـلام 
ـــة،  ينبغــي أن يكــون لهــا اتجــاه سياســي واضــح، وقيــادة فعال
ـــد واضحــة للإشــراك. وأضــاف أن  وهيكـل للسـيطرة، وقواع
الغـرض مـن هـذه العمليـات لا ينبغـي أن يقتصـر علـى الفصــل 
بـين الجـانبين المتحـاربين، بـل يجـــب أن يشــمل بحــث أســباب 
الـتراع حـتى يمكـن تسـويته. وذكـر أن وفـده يرحـــب بــاقتراح 
الاتحـاد الروسـي بشـــأن العنــاصر الرئيســية للأســس القانونيــة 
لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ويرى أن من الضـروري 
تجنـب الازدواج في عمـل اللجنـــة الخاصــة عنــد مناقشــة هــذا 
الموضوع. ووجه الانتباه في هذا الصدد إلى التقرير الأخير عن 
عمليات حفظ السلام وقال إنه ينبغي دراسة الأحداث بعنايـة 
قبل اتخاذ أيـة قـرارات فيمـا يتعلـق بالاقتراحـات الـتي تقـدم في 

هذا اال. 

ــــــران  الســـــيد مـــــيرزاي – ينكجـــــة (جمهوريـــــة إي - ٨٣
الإسلامية): تكلم بوصفه رئيـس اللجنـة الخاصـة فشـكر جميـع 
الوفـود علـى بياناـا وقـال إن وجـود مهمـة واضحـــة ومحــددة 
تكلـف ـا اللجنـة السادسـة اللجنـــة المخصصــة مــن شــأنه أن 

ييسر التقدم في أعمال اللجنة خلال الدورة القادمة. 
رُفعت الجلسة في الساعة ١٢/٥٠. 


